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Résumé 
 
La question des droits de l'homme est l'un des 
sujets qui a préoccupé et préoccupe toujours les 
juristes du droit international en général et du droit 
international des droits de l'homme en particulier, 
en raison de la relation étroite de ce dernier avec 
l'homme et son environnement, afin d'assurer une 
vie digne à ce être humain, ce qui oblige à lever 
toute confusion quant au cadre conceptuel de ces 
droits, en mettant notamment en évidence leurs 
particularités, sans négliger les différentes 
classifications de ceux-ci, ainsi que les sources 
dont ces droits tirent leurs fondements, afin de 
simplifier plus profond en raison des répercussions 
de cela dans le domaine de la jurisprudence 
internationale, qui aura un impact important à 
l'avenir en élevant le domaine de la protection 
internationale de ces droits.  

Mots clés : droits de l'homme; cadre conceptuel; 
classification ; protection internationale  ; sources 

Abstract 
 
The question of human rights is one of the 
subjects which has preoccupied and still 
preoccupies jurists of international law in general 
and of international human rights law in 
particular, because of the latter's close 
relationship with man and his environment, in 
order to ensure a life of dignity for this human 
being, which makes it necessary to remove any 
confusion as to the conceptual framework of 
these rights, in particular by highlighting their 
particularities, without neglecting the different 
classifications of those rights, as well as the 
sources from which these rights derive their 
foundations, in order to simplify more profoundly 
due to the repercussions of this in the field of 
international jurisprudence, which will have a 
significant impact in the future by raising the 
field of international protection of these rights. 

Keywords: human rights; conceptual 
framework; classification; international 
protection; source. 
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یعد موضوع حقوق الإنسان من بین المواضیع التي شغلت و لا زالت تشغل 
بحوث فقھاء القانون الدولي عامة و القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، 
لما لھذه المواضیع من ارتباط وثیق بالإنسان و بیئتھ التي یعیش فیھا، و 

لى وجھ الأرض، و حرصا على ضمان الحیاة الكریمة لھذا الكائن الأسمى ع
ھو الأمر الذي یوجب إزاحة كل لبس یتعلق بالإطار المفاھیمي لھذه الحقوق 
من خلال التركیز على خصائصھا الممیزة و التي تنعدم بدونھا، مرورا 
بمختلف التصنیفات لھا، و لكن و من دون إغفال المصادر التي تستمد منھا 

حالة ھي في توسع و تطور ھذه الحقوق القواعد المشكلة لھا و التي لا م
مضطردین، و ذلك كلھ من اجل تحدید كل ما یتعلق بحقوق الانسان من 
الجانب القانوني و العملي و لاسیما في مجال الاجتھاد القضائي الدولي الذي 
سیكون لھ الأثر البارز مستقبلا في الرفع من مجال الحمایة الدولیة لھذه 

 .الحقوق
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I - مقدمة 
حقوق الإنسان ھي مجموعة القواعد القانونیة التي تشكل القانون الدولي 
لحقوق الإنسان ، التي تعنى بحمایة الإنسان في جمیع مناحي حیاتھ ، و التي یجب ان 
یتمتع بھا كل فرد من دون تمییز لجنسھ أو دینھ أو عرقھ أو لونھ ، مما یضفي على 

لقواعد القانونیة صفة العالمیة ، و یجعلھا غیر قابلة لأي نوع من  ھذه الحقوق أو ا
أنواع التصرف فیھا  ، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخصائص التي تمیز ھذا 

 الصنف من الحقوق حصرا .
لقد كللت جھود المجتمع الدولي الرامیة  لإرساء و حمایة حقوق الإنسان و 

دولي في ھذا المجال من قبل الجمعیة العامة ترقیتھا إلى ارساء و اعتماد أھم صك 
ألا و ھو الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  1948دیسمبر  10للأمم المتحدة بتاریخ 

ھذه الوثیقة التي تعتبر مجموعة المبادئ العامة و الاطار العام لحقوق الإنسان التي 
 یتوجب مراعاتھا عند اعتمادھا .

ام من المجتمع الدولي ، على اعتبار أنھا  تمیزت ھذه الوثیقة بالقبول الع
المعیار الأساسي لحقوق الإنسان  و الاطار العام لھا یتوجب مراعاتھا عند تفصیل ھذه 

 الحقوق و تصنیفھا لاحقا .
لم یكتفي المجتمع الدولي باعتماد ھذه الوثیقة المھمة  ، و إنما واصل 

ة الأخرى ، و كللت ھذه مجھوداتھ في سبیل إقرار مجموعة من الصكوك الدولی
المجھودات إلى اعتماد العھدین الدولیین الأول للحقوق المدنیة و السیاسیة  و 

و ھما  1966بروتوكولیھ الاضافیین و الثاني للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة سنة 
 الوثائق التي یصطلح علیھم بالشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان .

لإنسان على الدول المنضمة كأطراف إلى یرتب القانون الدولي لحقوق ا
المعاھدات الدولیة وجوب الالتزام بأحكام ھذه الاخیرة و ذلك من خلال احترام أحكام 
ھذه المعاھدات العانیة بحقوق الإنسان و كذلك حمایة ھذه الأحكام باعتبارھا دولة 

قتین یكون طرف أو منضمة لھذه المعاھدات و كذلك في حالة عدم توفر الحالتین الساب
 ھذا الالتزام على أساس القبول العام التي تتصف بھ ھذه المعاھدات .

إن المجتمع الدولي لم یكتف بإقرار صكوك دولیة عانیة بحقوق الإنسان في 
جمیع مناحي حیاتھ ، و إنما تعدى ذلك إلى وضع آلیات قانونیة و قضائیة تعاقدیة و 

ق الإنسان و التدخل لتصحیح الأوضاع غیر تعاقدیة من أجل السھر على احترام حقو
في حالة تسجیل خروقات و ذلك كلھ من  أجل ترقیة و حمایة حقوق الإنسان على 

 المستوى الدولي و الوطني .
الثابت أیضا قانونیا و عملیا أنھ عندما لا تقوم الھیئات و المؤسسات المحلیة 

أو عندما تكون ھذه داخل الدولة في حمایة حقوق الإنسان داخل ھذه الأخیرة ، 
المؤسسات في حد ذاتھا سببا في عدم حمایة ھذه القواعد ، فإنھ یمكن ، بل و من 
الضروري الالتجاء من قبل المتضررین من ھذه الانتھاكات إلى خارج حدود الدولة 
أي إلى المؤسسات الدولیة الموضوعة في ھذا الشأن من أجل طلب إنصافھم في 

قیة و حمایة حقوق الإنسان ، و ذلك من دون تحجج حقوقھم و ھو ضمان أخر لتر
 الدولة المعنیة بمبدأ السیادة .

إن ترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا و التصدي للخروقات المسجلة بشأنھا لم 
تعد مسالة أشخاص القانون الدولي العام بالمفھوم الكلاسیكي ، بل تعدت ذلك و 

ر حكومیة و حتى ناشطین في ھذا أصبحت ھذه الإشكالیة محل اھتمام منظمات غی
المجال ، و بالتالي لا ینبغي حجب المجھودات التي تقوم بھا المنظمات غیر الحكومیة 
في ترقیة و نشر حقوق الإنسان و حمایتھا، و ھي معركة إن صح التعبیر لازالت و 
ستظل متواصلة مادام ھناك انظمة سیاسیة تقوم على استعمال البطش و القوة في بسط 

 لطتھا.س
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 الإطار المفاھیمي لحقوق الإنسان .  :أولا
تعتبر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من القواعد الممیزة بصفتھا ھذه ، 
و بالتالي وجب إبراز كل ما یتعلق بھا سواءا من مفھومھا الاصطلاحي إن وجد ، و 

ن غیرھا من دون نسیان الصفات و الخصائص الحصریة التي تتصف بھا و تمیزھا ع
 من القواعد القانونیة ، و أثر ھذه القواعد في مواجھة أطرافھا سلبا و ایجابا .

I-  تعریف حقوق الإنسان 
الثابت أنھ لا یوجد تعریف شامل جامع  و مقبول  و دقیق لحقوق الإنسان  

 1و یرجع ذلك لعدة أسباب یمكن حصرھا فیما یلي:
ریة و الدینیة الأمر تباین الثقافات الإنسانیة ،و الاتجاھات الفك -

الذي ینعكس بدوره على تباین الأنظمة السیاسیة بمظھریھا 
الاقتصادي و الاجتماعي مما یرتب جدلا اختلاف المعاییر 
المعتمدة في تفسیر و اعتماد القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان ، 
و كدلیل على ذلك نجد ان المفھوم الغربي لحقوق الإنسان 

لمذھب الفردي بمصادره المختلفة و یعتمد على خصوصیات ا
المستقر ایضا في الجانب الاقتصادي و السیاسي اساسا و 
بالتالي یلاحظ ان الدول الغربیة تركز في تفسیرھا لحقوق 

الإنسان على الحریات و الحقوق الفردیة أو الحقوق التقلیدیة  
، ھا الحقوق بالنسبة لھذه الدول تعد مقدسة و ھو الامر الذي 

الدولة عن التدخل فیھا و ھي حقوق نجد مظھرا لھا یحجم 
الحیاة المدنیة و السیاسیة للفرد ، بینما على النقیض من ذلك 
نجد  مفھوم الدول الاشتراكیة لحقوق الإنسان یقوم على 
الانتقاد الموجھ للدول الغربیة في ھذا المجال ، والمتمثل في 

تعد أساسا  ھدم انتباھھا و إھمالھا للحقوق الجماعیة التي
 جوھریا بالنسبة للدول الاشتراكیة    .

حداثة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان  -
بالنظر لقواعد القانون الدولي العام ، ذلك أن الأولى بدأت في 
الظھور بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، بدایة باعتماد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة ، و قد أدت حداثة و أھمیة قواعد حقوق الإنسان 
إلى تطور سریع في مفھومھا تماشیا مع تطور المجتمع الدولي 

 ، في ظل توسع مجال ھذه الأخیرة . 
إن عدم الاستقرار على تعریف موحد لحقوق الإنسان لا یعني أنھ لا توجد 

أنھا :(تلك الحقوق التي ینبغي محاولات في ھذا الشأن فقد عرفھا "كارل فاساك ب
الاعتراف بھا للإنسان لمجرد كونھ انسانا ، و تختلف عن الحقوق الوضعیة في كون 
المطالبة بھا تتوقف على شرط الحمایة القانونیة لھا )، كما عرفھا "ایفا مادیو "بأنھا  

ة (دراسة الحقوق الشخصیة المعترف بھا وطنیا و دولیا و التي في ظل حضارة معین
تضمن الجمع بین تأكید الكرامة الإنسانیة و حمایتھا من جھة و المحافظة على النظام 

 من جھة أخرى ).
تعرف أیضا حقوق الإنسان بكونھا تلك المبادئ و المعاییر التي تصف السلوك 
الإنساني و مقومات حیاتھ و لا یمكن المس بھا لاعتبارات أنھا تحمل صفة الإنسان ، 

لغة و اللون و العرق و الذین و الجنس و ھي حقوق تطبق في كل بغض النظر عن ال
مكان و زمان و تساوي بین الناس جمیعا بالرغم من اختلافاتھم ،وحسب الأمم المتحدة 
فإن حقوق الإنسان تعني ضمانات قانونیة عالمیة لحمایة الأفراد و الجماعات من 

نسان ، و ھذه القوانین تسمح ممارسات الحكومات التي تمس كرامة و حیاة و حریة  الإ



          د زعبال محمد

230 

 .2للحكومات بممارسة و فعل بعض الاشیاء كما تمنعھا من ممارسة أشیاء أخرى 

II-    الصفة الموضوعیة للقواعد المشكلة لحقوق الإنسان 
الثابت أن الصفة الموضوعیة لأحكام حقوق الإنسان لم تعد محل تشكیك في 

نسان من قبول عام وواسع من قبل القانون الدولي ، لما تتصف بھ قواعد حقوق الإ
اشخاص القانون الدولي  العام ، ھذه المیزة التي تتمیز بھا قواعد القانون الدولي لحقوق 
الإنسان كان لھا الاثر البارز على علاقة احكام ھذا القانون بقواعد القانون الدولي العام 

 .3و بالقانون الدولي للمعاھدات على وجھ التحدید 
ر فان الحقوق المضمنة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و بمعنى أخ 

و بحسب موضوعاتھا التي تنظمھا و تقرھا و تجعلھا محمیة ، تجعل منھا قابلة للنفاذ 
من جمیع الدول بغض النظر عن نظامھا السیاسي ،ذلك ان موضوع ھذه الحقوق یمس 

 اسمى كائن فوق الارض ألا و ھو الإنسان .
واعد القانونیة المتضمنة لحقوق الإنسان و المشكلة للقانون الدولي كما ان الق

لحقوق الإنسان واجبة التطبیق وقت السلم كما في وقت الحرب لأنھا ببساطة لا 
 تتعارض و احكام القانون الدولي الإنساني المطبقة في حالة الحرب أو النزاع المسلح .

ن الدولي لحقوق الإنسان و إن حقوق الإنسان  المنضویة تحت احكام القانو
الواردة في صلب المعاھدات و الاتفاقیات التي تكفلھا  تفرد للإنسان على اساس ضابط 
واحد أو رابط اسناد واحد و یتمثل في رابط الإنسانیة ، و بالنتیجة تخرج عن نطاق 

 .4العلاقات البین دولیة أو الشخصیة للدولة
ول تأكید على المیزة أو الصفة من جانب السرد التاریخي الملاحظ أن  أ

الموضوعیة لقواعد حقوق الإنسان كان ضمن صلب القانون الأوروبي لحقوق الإنسان 
، و قد ترجم ھذا التأكید من خلال قرار اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبل تعویضھا 

جنة أین اكدت ھذه الل 11/01/1961في القضیة المشھورة بین النمسا و ایطالیا بتاریخ 
في قرارھا على ان  التزامات الدول الأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقیة ھي في 
الاساس ذات طابع موضوعي و یعتبر ھذا القرار بمثابة أول تفسیر و تأكید في نفس 

 ، 5الوقت للطابع الموضوعي لقواعد حقوق الإنسان و لأساس الالزام في ھذه القواعد
لقابلیة للنفاد لدى جمیع الدول و ھو ما یصطلح علیھ و ھو ما یعطي لھذه القواعد  ا
 بمبدأ القبول العام لھذه القواعد .

الملاحظ ایضا في ھذا المجال ان اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان یلاحظ 
على قرارھا أخذه بشكل قطعي بمفھوم  المذھب الفردي في تفسیرھم لحقوق الإنسان و 

 لفردیة أو ما یطلق علیھا بالحقوق المقدسة .القائم اساسا على تشجیع الحقوق ا
إن الصفة الموضوعیة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كرستھا ایضا 

ھیئات قضائیة لاحقة لھذه اللجنة  و منھا المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان و محكمة  
 .6الدول الامریكیة لحقوق الإنسان 

III    ان   :الخصائص الممیزة لحقوق الإنس 
لقد رتبت الصفة الموضوعیة لقواعد حقوق الإنسان خاصتین اساسیتین لھذه 
القواعد سواءا من الجانب القانوني البحث أو من الجانب العملي أي الإنفاذي لھذه 
القواعد و ، و ھذان الجانبان بالمناسبة لا یمكن فصل أحدھما عن الأخر ، ھذبن 

ة لحقوق الإنسان و ثانیھما ان ھذه الحقوق تشكل الخاصیتین ھما عامیة القواعد المشكل
 وحدة واحدة متجانسة و بالتالي فھذه الحقوق غیر قابلة للتجزئة .

 عالمیة حقوق الإنسان  -1
تفسر أحكام ھذه الخاصیة في كون حقوق الإنسان سواءا عند اقرارھا في 

اس من التمیز الصكوك الدولیة أو إنفاذھا في الواقع العملي لا یستند في ذلك على أس
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سواءا من ناحیة العرق أو الجنس أو اللون أو الذین أو النظام الإیدیولوجي ، و یرجع 
سبب وجود ھذه الخاصیة و استقرارھا و دیمومتھا ضمن قواعد حقوق الإنسان إلى 

 موضوع ھذه الحقوق أو محلھا و ھو الكیان البشري أو الإنسان . 
نسان ، أكد إعلان فینا و برنامج عملھ في إطار تأكید عالمیة قواعد حقوق الإ

المنبثق عن فعالیات أشغال المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد في الفترة 
على الطابع العالمي لحقوق الإنسان و  1993جوان من سنة  15إلى  14الممتدة من  

(...یؤكد ذلك من خلال ما تم  تضمینھ في نص الفقرة الأولى من الإعلان على أن: 
المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان على الالتزام العلني و العملي لكل الدول 
على ترقیة الاحترام و حمایة حقوق الإنسان و الحریات الاساسیة للجمیع تماشیا مع 
میثاق الأمم المتحدة و الصكوك الدولیة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان)، كما جاء في 

 .7ضا التأكید على الطابع المطلق لقواعد حقوق الإنسان ھذا الإعلان أی
 عدم قابلیة حقوق الإنسان للتجزئة   -02

كما ھو مكرس في المفھوم الغربي لحقوق الإنسان القائم على خصائص 
المذھب الفردي في تفسیر حقوق الإنسان و التي من أحد دعائمھ عدم جوازیة تدخل 

تبارھا حقوق تقلیدیة مقدسة ، فإن اعلان فینا لم الدولة في قواعد حقوق الإنسان باع
یخالف ھذه النظرة و ربما ذلك راجع لأسباب موضوعیة ، حیث أكد ھذا الإعلان في 
فقرتھ الخامسة على ترابط حقوق الإنسان و تناسقھا و عدم قابلیتھا للتجزئة تحت أي 

حھا الظرفیة أن ظرف كان ، مما یمنع  على الدول بناءا على ایدیولوجیاتھا و مصال
تتصرف في ھذه الحقوق بالشكل الذي یحد من تطبیق جزء منھا أو تعطیلھا ،كما 
تحاول بعض الدول المنتقدة للمذھب الفردي القیام بذلك ، و ھو نفس المضمون الذي ا 

 .8من الإعلان  37و  32أعادت التأكید علیھ الفقرات 

 صائصھماھیة القانون الدولي لحقوق الإنسان وخ  -ثانیا
بدایة و قبل التطرق لتعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان من الناحیة 
الاصطلاحیة ، یتوجب الاشارة إلى  أن قواعد ھذا الأخیر اطلقت علیھا عدة 
مصطلحات لكنھا في الأخیر تعتبر كمترادفات و تقود إلى المعنى الاصطلاحي نفسھ ، 

، و مصطلح 9في القانون الدول  فقد اطلق على قواعده  مصطلح  حقوق الإنسان 
 الحمایة 

، كما 11، و حقوق الإنسان في العلاقات الدولیة 10الدولیة لحقوق الإنسان 
،كما 12اصطلح على قواعد ھذا القانون من قبل فقھاء غربیین بحقوق الإنسان الدولیة

 اطلق أیضا مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان على قواعده. 
ضھ و لما كانت قواعد حقوق الإنسان في القانون انطلاقا مما سبق عر

الدولي تضم مبادئ حقوق الإنسان التي تطبق بین الدول و وسائل قانونیة تضمن 
تطبیق الرقابة على تطبیق مبادئ حقوق الإنسان على الصعیدین الداخلي و الدولي 

تحدد  ، فإنھ یمكن تعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ :( مبادئ قانونیة
حقوق الشعوب و الإقلیم و الدول تجاه الدول الأخرى ، و الوسائل القانونیة و 
القضائیة و السیاسیة لضمان تطبیقھا على الصعیدین الدولي و الداخلي ، عبر 

 .13مؤسسات دولیة متخصصة )
من خلال التعریف السابق یلاحظ ان القانون الدولي لحقوق الإنسان یستمد  

الدولي العام  بمصادره المعروفة  المكتوبة و العرفیة ،و یأتي على  مصدره من القانون
راس ھذه المصادر المعاھدات الدولیة و العرف الدولي  و ھو في نفس الوقت احد 
فروعھ المعروفة  ، اضافة إلى ذلك یلاحظ ان القانون الدولي ا لحقوق الإنسان في 

موعھا بما احتوتھ احكام ھذا  حقیقة الاصل ھو مجموعة من القوانین تشكل  في مج
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القانون ، كما ان احكام ھذا الأخیر واجبة التطبیق وقتي السلم  و الحرب و لا یوجد 
تعارض في ذلك مع احكام القانون الدولي الإنساني ،  كما یتمیز القانون الدولي لحقوق 

ل اي الإنسان   بإرسائھ لوسائل قانونیة و قضائیة وسیاسیة للحمایة في حالة تسجی
انتھاك لقواعده ، و اخیرا ان قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تشكل قیدا على 

 .سیادة الدول  
 خصائص قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان . -1

انطلاقا من كون  القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو فرع من فروع القانون 
ع لنفس المبادئ الاساسیة لھ ، الدولي العام ،فإنھ و بالنتیجة یتصف بصفاتھ  و یخض

فالملاحظ أنھ اذا كان القانون الدولي العام الكلاسیكي ینحصر اشخاصھ في الدول و 
المنظمات الدولیة ، فأنھ و في ظل قواعد القانون الدولي العام الحدیث تعدى ھذا 

ا   الفرد الاھتمام لیمتد إلى الفرد ، و نتیجة لھذا التحول الھام نشأ قانون جدید یھتم بھذ
كموضوع من موضوعات القانون الدولي ألا و ھو القانون الدولي لحقوق الإنسان و 
الذي و من دون شك تتمیز قواعده بصفات ممیزة لھ انطلاقا من  محور اھتماماتھ ألا 

 و ھو الإنسان. 
 الطبیعة الآمرة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان  -أ

قانون الدولي بصفة عامة فكرة قدیمة لكنھا خاصیة القواعد الآمرة لقواعد ال
، و قد یعود ذلك إلى الدول القومیة في بدایة نشأتھا التي ظلت 14ظلت مھمشة و منسیة 

متشبتة بالسیادة التي تعتبرھا مقدسة و كذلك بالحریة التي ناضلت من أجل قیامھا كدول 
را فقھیا فان كذلك من قومیة بالمفھوم الحدیث ، و إذا كان التفسیر السابق عرضھ تفسی

الجانب العملي ظلت فكرة الطبیعة الآمرة لقواعد القانون الدولي عامة تتأرجح ما بین 
  15الفكر النظري المجرد  كفقرة قانونیة و ما بین التطبیق الفعلي لھذه الخاصیة 

معروفة بشكل فعلي قبل  ((Jus cogens ))تاریخیا لم تكن كلمة القواعد الآمرة
رین ، و قد وجدت تطبیقا لھا في الدراسات الفقھیة و المواثیق الدولیة القرن العش

بالتدقیق إبان نھایة الحرب العالمیة الثانیة و ذلك بمناسبة المجھودات التي كانت مبذولة 
 انذاك و المتعلقة بتقنین المعاھدات .

لكون القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو فرع حدیث من فروع القانون الدولي 
لعام فإنھ و من دون أدنى شك یتسم بصفاتھ و یستمد مصادره من نفس المصادر لھ ، ا

و من بین ھذه السمات المشتركة الطبیعة الآمرة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 
، و مفاد ذلك إلزامیة التطبیق لھذه القواعد وقت السلم كما في وقت الحرب أو النزاع 

بیعة الآمرة للقواعد القانون الدولي الإنساني ترتب التزامات المسلح ، و بالتالي فالط
 على الدول بوجوب حمایة ھذه الحقوق و توفیر الحمایة لھا و الدفاع عنھا .

 التكامل بین حقوق الإنسان  -ب
مفاد ھذه الخاصیة أن جمیع الحقوق التي تعنى بالإنسان و المضمنة في 

ابلة للتجزئة ، و ھو ما یعني أن الدول المواثیق الدولة تكمل بعضھا بعضا و غیر ق
ملزمة باحترام التزاماتھا تجاه ھذه المواثیق المضمنة للحقوق و السھر على تطبیقھا و 
توفیر الحمایة لھا ، و لا یمكن لھا تحت أي ظرف أن تقوم بتجزئة ھذه الحقوق من 

 حیث التطبیق بما یحقق مصالحھا فقط .
جوان  25إلى  14ب إعلان فینا المنعقد من في ھذا الصدد  جاء التأكید بموج

على أن حقوق الإنسان مترابطة و غیر قابلة للتجزئة و ھو ما تضمنتھ المادة   1993
من نفس  37و  32، و ھو نفس الحكم التي تضمنتھ المواد 16الخامسة من ھذا الإعلان 

 الإعلان    
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 العالمیة : -ج
حصرا ، فإنھ من أھم خصائص نظرا لارتباط حقوق الإنسان بھذا الأخیر  

ھذه الأخیرة اتسامھا بالعالمیة و ینسحب ھذا التوصیف على ھذه القواعد  من حیث 
نشأتھا و التي مضمونھا مشاركة جمیع الأمم و الحضارات المتعاقبة في تكوینھا ، و 
كذلك  فیما یخص إنفاذھا ووضعھا موضع التطبیق و الذي لا یمكن تصوره إلا من 

كل إنسان بھا و ھو ما یعني بصفة أخرى وجوب تطبیقھا من دون استثناء خلال تمتع 
، و أخیرا من حیث ایجاد الآلیات التي تضمن حمایتھا و مجابھة كل خرق لأحد 
أحكامھا ،مھما كان مصدر ھذا الخرق فردي أو جماعي ،  تصرف معزول او رسمي 

. 
 التحفظات على اتفاقیات حقوق الإنسان  -2

قانونیة للاتفاقیات  المضمنة لحقوق الإنسان و التي تعد نظرا للطبیعة ال
اتفاقیات شارعة و لیست  اتفاقا تعاقدیا ، فإنھ و تبعا لذلك فإن ھذه الاتفاقیات تخرج عن 
نطاق المعاملة بالمثل  المعمول بھ في مجال القانون الدولي العام و لاسیما فیما 

مبدأ المعاملة بالمثل المستقر في القانون العلاقات الدولیة بین الدول  ، على أساس  أن 
الدولي العام یعد تجسیدا لرضائیة القانون الدولي و نتیجة لھ ، الأمر الذي یخرج عن 

 .17مناط القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ینبغي الاشارة أنھ و فیما یخص حق الدولة في المصادقة أو الانضمام إلى أي 

على بعض بنودھا ،  فإن ھذا الإجراء ( التحفظ) ھو  اتفاقیة أو معاھدة  و لكن بتحفظ
وسیلة تلجأ إلیھا الدولة عند التوقیع أو المصادقة أو الانضمام إلى  اتفاقیة أو معاھدة ما 
و ذلك بھدف واحد و ھو استبعاد الالتزام لحكم أو اكثر من  أحكام الاتفاقیة أو لتعدیلھ 

 .18أو مواجھتھ 
في اللجوء الى اجراء التحفظ لا یعني ان ھذا  ینبغي الإشارة ان حق الدولة

الاخیر ینصب على المبادئ الاساسیة التي تتضمنھا المعاھدة ، و ھو الرأي الذي ذھبت 
الیھ  محكمة العدل الدولیة في قرار لھا این نصت على أن التحفظ لا یجوز على 

 ......19القواعد و الالتزامات الناشئة من القانون العام أو العرفي 
إن معضلة  تحفظ بعض الدول على أحكام بعض اتفاقیات حقوق الإنسان 
متروك حلھ لقانون المعاھدات ، ھذا الأخیر الذي یجعل المعیار الأساسي  في ذلك نص 

 .20الاتفاقیة ذاتھا 
 تصنیف حقوق الانسان  :ثالثا

نظرا لتنوع مجالات اھتمام حقوق الانسان ، فأن ذلك انعكس على جھود 
، و ان كان ھذا التنوع ھو إثراء لھا و لمكانتھا في اي مجتمع ، و تبعا لھذا تصنیفھا 

وجدت عدة تصنیفات لحقوق الانسان بالنظر الى اختلاف المعیار المتخذ   التنوع فقد 
لكل تصنیف ، و قد عرفت حقوق الانسان ثلاث مراحل اساسیة اصطلح علیھا بأجیال 

ل الاول و تتمثل في الحقوق المدنیة و حقوق الانسان و كنتیجة لذلك ظھر الجی
السیاسیة ، ثم   الجیل الثاني و تتمثل في الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ،  
و أخیرا الجیل الثالث  و تتمثل في  الحقوق الجماعیة و تتمثل في حقوق التضامن 

 لحقوق الانسان و سنستعرضھا بالتفصیل فیما یلي :  
 
 لأول  أو الحقوق المدنیة و السیاسیة حقوق الجیل ا -1

یقصد بھا تلك الحقوق التي تلتصق بالإنسان مباشرة لصفتھ كإنسان و أسمى 
كائن بشري و التي لا یمكن الاستغناء عنھا و ھي غیر مرتبطة بشؤون تسییر الدولة و 

،و  برزت ھذه الحقوق إلى الوجود من خلال الإعلانات الأمریكیة لحقوق  21ادارتھا 
،  ترتكز ھذه الحقوق بصفة أساسیة ، على المبادئ  22 1979لإنسان ثم الفرنسیة سنة ا

السامیة لعیش الإنسان و كرامتھ و أساسھا مبادئ الحریة ، و المساواة بین البشر وھو 
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ما حرص المجتمع الدولي على تكرسھا و إبراز أھمیتھا من خلال أسمى وثیقة تحتوي 
ن العالمي لحقوق الإنسان  ، ھذا الأخیر الذي یعد اسمى ھذه المبادئ ألا و ھي الإعلا

وثیقة تضمن ھذا النوع من الحقوق . اعتمد ھذا الاعلان بموجب قرار الجمعیة العامة 
، و نظرا لمكانة ھذا الإعلان و أثره في مجال 10/12/1948للأمم المتحدة بتاریخ 

في قراراھا السالف ذكره بأنھ  حقوق الإنسان فقد اعتبرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة
حتى یسعى كل  -" المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب و الأمم 

إلى  –فرد و ھیئة في المجتمع ، واضعین على الدوام ھذا الإعلان نصب أعینھم 
 .23توطید احترام ھذه الحقوق و الحریات "

ن نصوصا عامة تشمل الملاحظ أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تضم
جمیع الدول ، و ان ھذه القواعد أصبحت من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام ، 
بمعنى سریانھا على جمیع الدول ، بل أكثر من ذلك فرض على جمیع الدول العمل 
على تطبیق ھذه القواعد ، كما ان مصادقة جمیع الدول على ھذا الاعلان اعطت لھ 

 .24 صبغتھ العالمیة
ینبغي ان نشیر أن الطبیعة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكونھ 
غیر ملزم للدول كالمعاھدات الدولیة ، و لكن و لكون الدول قد وافقت علیھ في الجمعیة 
العامة للأمم المتحدة فإنھ أصبح یشكل عرفا دولیا ملزما للدول ، بما ینسحب على ھذا 

مصادر القانون الدولي ، لكن بالمقابل فإن ھذا الإعلان لم  الاخیر من كونھ مصدر من
یتضمن عقوبات على الدول التي تنتھك احكامھ ، لكن یلاحظ ان الحمایة للقواعد 
المضمنة للحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان تجد الحمایة الدولیة لھا 

تمع الدولي التدخل من أجل حمایة في میثاق الأمم المتحدة ھذا الأخیر الذي أجاز للمج
حقوق الإنسان في حالة وجود انتھاك جسیم لھا قد یشكل اخلال بالسلم و الامن الدولي 

25. 
في اطار ترجمة المبادئ و القواعد المضمنة في الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان في شكل معاھدات ملزمة ، اتجھت مجھودات المجتمع الدولي الى صیاغة و 

 23ھدین اولھما یعالج الحقوق المدنیة و السیاسیة و الذي دخل حیز التنفیذ في اقرار ع
مع البروتوكول الاختیاري ، و من الحقوق التي تضمنھا ھذا العھد حق  1976آذار 

 تقریر المصیر للشعوب المعروف .
 حقوق الجیل الثاني أو الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة   -02

حقوق التي تتطلب تدخل الدولة من أجل  رعایتھا و یقصد بھذا الصنف تلك ال
ضمان احترامھا و التي یتطلب تطبیقھا التدریج و بالتالي یجب ان یكون تدخل الدولة 
ایجابي بشكل یكون ضامن لھا و مثالھا الحق في العمل ، و التعلیم و الصحة و الحمایة 

ضمان الاجتماعي و الحق الاجتماعیة كالاستفادة من التغطیة الاجتماعیة في مجال ال
 في التوزیع العادل للثروة ....الخ .

تضمن ھذه الحقوق العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة 
مادة موزعة على خمسة اجزاء و احتوت  31و تضمن ھذا العھد  1966الذي عقد سنة 

 دیباجتھ الأسباب و الدوافع لعقد ھذا العھد.
قوق المدنیة و السیاسیة تختلف عن الحقوق الاقتصادیة و الملاحظ أن الح

الاجتماعیة من ناحیة المضمون  و الطابع ، فمن الناحیة الاولى نجد ان الحقوق المدنیة 
ثابتة و لا تتمایز من دولة لأخرى لارتباطھا بصفة الانسان ككائن بشري لھ مقوماتھ 

تصادیة  التي تختلف من دولة الاساسیة التي لا تنفصل عنھ على عكس الحقوق الاق
لأخرى حسب قدراتھا الاقتصادیة  ، أما من ناحیة الطابع فنجد ان الحقوق المدنیة ذات  
طابع مطلق  منشأھا الكرامة الانسانیة و لم ینشاھا  القانون الوضعي  لأنھا سابقة لھ و 

لعقوبة لمن للدولة الحدیثة  و انما یتولى القانون فقط النص على حمایتھا و اقرار ا
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ینتھكھا ، اما الحقوق الاقتصادیة فإنھا تتمیز بكونھا نسبیة ترتبط جدلا بإمكانیات الدولة 
 الاقتصادیة .

تجد الخصائص السالف ذكرھا لكل من الحقوق المدنیة و السیاسیة و الحقوق 
الاقتصادیة و الاجتماعیة وقعا و اثرا لھا من ناحیة الحمایة لھا ،كون الاولى تتمتع 

حمایة اكبر من الثانیة على المستوى الدولي ، و كذلك من ناحیة التطبیق كون النوع ب
الاول لھا تطبیق مباشر على الجمیع من دون تمییز بینما النوع الثاني مرتبط بقدرات 

 .26الدولة الاقتصادیة و امكانیاتھا المالیة 
 حقوق  الجیل الثالث أو حقوق التضامن او الحقوق الحدیثة  -03

سمى ھذا الصنف ایضا بالحقوق المبرمجة أو الحقوق الجماعیة و ھي تختلف ی
عن حقوق الجیلین السابقین كونھا حقوق جماعیة و لیست فردیة و اساھا ھو ادخال 
البعد الانساني الى مجالات كانت مغفلة  عن حقوق الانسان ، و یتطلب انفاذ ھذه 

الفاعلین في المجال الاجتماعي و  الحقوق تضافر الجھود الجماعیة لكل الكیانات و
كذلك الدول و الافراد و المنظمات العامة و الخاصة و بطبیعة الحال دون نسیان جھود 
المجتمع الدولي و من بین ھذه الحقوق الحق في العیش في بیئة سلیمة او ما یطلق علیھ 

الذي یعد  بالحقوق البیئیة التي تتطلب توافر جھود الجمیھ و كذلك الحق في التنمیة
 مطلبا رئیسیا للدول السائرة في طریق النمو و الدول الفقیرة ....الخ 

تستند ھذه الحقوق  على المبدأ الوارد في میثاق الأمم المتحدة حول الاستقلال 
من الاعلان العالمي لحقوق  28الذاتي للسكان ، كما تجد اساسا لھا في محتوى المادة 

 الانسان. 
 : مصادر حقوق الانسان  رابعا

كلمة مصدر لھا العدید من المعاني ، و من اكثر المعاني شیوعا أنھا تعني 
، أما المعنى الأخر لكلمة مصدر 27منبع الشيء و الأساس المنشأ أو القوة الخالقة 

 فتعني الدلیل المثبت أو المحقق .
ن دور في تعد مسألة مصادر حقوق الإنسان من المسائل المھمة ، لما لھا م

النظریة العامة للقانون الدولي ، و علیھ فإن تطور الاھتمام الدولي و الوطني بالفرد و 
حقوقھ و حریاتھ الاساسیة یرجع بالأصل الى ھذه المصادر و التي تنقسم الى مصادر 
رئیسیة و ھي  المصدر العالمي أو الدولي ، و المصدر الوطني و لمصدر الدیني و 

مصادر احتیاطیة و تتمثل في الاعلانات الدولیة و احكام المحاكم  الى جانب ذلك ھناك
و اللجان الدولیة المختصة بحقوق الانسان ، و ھناك من یضیف العرف الدولي 

 كمصدر من مصادر حقوق الانسان 
I-  ( الدولي ) المصدر العالمي 
یعد ھذا المصدر من اھم المصادر لحقوق الانسان و اغزرھا  و ھو ینقسم  

القانون الدولي الاتفاقي و یشمل جمیع المواثیق و المعاھدات التي تعنى بحقوق الى 
، و الملاحظ ان الصكوك الدولیة 28الانسان و كذلك القانون الدولي العرفي ( العرف) 

التي تعنى بحقوق الانسان تقسم بدورھا اما الى مواثیق عامة و ھي تلك التي تشمل كل 
الھا میثاق الأمم المتحدة ، و الإعلان العالمي لحقوق أو جل معظم حقوق الانسان و مث

الإنسان و العھدان الدولیان لحقوق الإنسان ، و القسم الثاني و المتمثل في المواثیق 
الخاصة لحقوق الانسان و ھي تلك المواثیق التي تختص بإنسان معین كالطفل او دوي 

 الاحتیاجات الخاصة او ...الخ .
ون ھذه المواثیق الخاصة حق محدد بذاتھ من قبیل كما یمكن أن یكون مضم

الاتفاقیات الفئویة مثل الاتفاقیات  التي تعنى بالعمل و تجریم التعذیب و منعھ و منع 
المتاجرة بالبشر ، كما یمكن ات تكون ھذه المواثیق موضوع لحالات محددة او واقع 

بصنفیھا و لأھمیة  محدد بذاتھ و مثالھا الحقوق الساریة وقت النزاعات المسلحة
 المصدر الدولي یتوجب علینا ابراز مكونات ھذا المصدر و لو بشكل وجیز 
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 میثاق الأمم المتحدة  –أ 
یعتبر میثاق الامم المتحدة حجر الزاویة في التنظیم القانوني الذي یعنى بحقوق 

ر الانسان و ضمان احترامھا في المجتمع الدولي المعاصر ، لما لھذه الحقوق من اث
على استقرار الامن و السلم الدولیین الللذان یعتبران اھم اھتمامات الامم المتحدة ، و 

 یعتبر المیثاق اول وثیقة ذات طابع عامي نصت على مبدأ حقوق الانسان .
بمدینة سان فرانسیسكو و دخل حیز  1945صدر میثاق الامم المتحدة في سنة 

 . 14/10/1945التنفیذ في 
كان المیثاق لم یعرف حقوق الانسان ، إلا انھ بالمقابل اولى  الملاحظ انھ اذا

اھمیة كبیرة لھا من خلال النص في دیباجتھ على حمایة حقوق الانسان اذ جاء في ھذه 
الدیباجة : نحن شعوب الامم المتحدة و قد ألینا على انفسنا ان ننقد الاجیال المقبلة من 

ى الانسانیة مرتین احزان یعجز عنھا ویلات الحرب التي خلال جیل واحد جلبت عل
الوصف ، و أن تؤكد من جدید ایماننا بالحقوق الاساسیة للإنسان و بكرامة الفرد و 

 قدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبیرھا و صغیرھا من حقوق متساویة "
تجدر الإشارة أیضا أنھ إذا كان المیثاق لم یتضمن مبادئ حقوق الإنسان فان  

ینقص من قیمتھ في ھرم المواثیق كمصدر لحقوق الانسان ، و العلة في ذلك أن  ذلك لا
المیثاق جاء على أنقاض حربیین عالمتین مدمرتین و كانت بالتالي اولى اھدافھ ھو منع 

 حدوث حرب أخرى مدمرة بالنظر لكون الحرب ھي مقبرة للحقوق و الحریات .
II-  المصادر الإقلیمیة 

اقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا و أمریكا و  لقد أبرمت عدة مواثیق 
افریقیا و الوطن العربي ، و تعد ھذه المواثیق مصدرا ھاما لحقوق الإنسان إلى جانب 

 المصادر العالمیة سابقة الذكر و ھي :
 الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  -1

دخلت حیز و  1950وقعت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  في نوفمبر 
حینذاك في المجلس  21، وإذ أقرتھا الدول الأعضاء  03/09/1953التنفیذ في 

 .29الأوروبي
تعتبر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان أول اتفاقیة إقلیمیة عامة لحقوق 
الإنسان ، و نتیجة لذلك فقد تأثرت بھا الاتفاقیات الاقلیمیة الأخرى الخاصة بحقوق 

مادة و توجد عدة بروتوكولات  59ھذه الاتفاقیة من مقدمة و الإنسان ، و تتكون 
مضافة للاتفاقیة ، جاء في دیباجة الاتفاقیة السالفة الذكر النص على أنھا صدرت عن " 
حكومات لدول أوروبیة تتمیز بوحدتھا الفكریة المنبثقة من التراث المشترك لھذه الدول 

 ة و احترام القانون "من قبیل الحریة و المثل و التقالید السیاسی
من اجل ضمان تطبیق ما جاء في الاتفاقیة الاوروبیة الحقوق الانسان وضعت 
ھذه الاخیرة آلیات تنفیذیة جد فعالة من اجل ذلك ،وتمثلت ھذه الالیات في اللجنة و 

 .30المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان 
لحقوق الانسان  نتیجة لھذه الالیات المعتمدة من طرف الاتفاقیة الاوروبیة

یستطیع المواطن الأوروبي أن یقاضي حكومتھ امام ھذه الھیئات الاوروبیة مباشرة و 
ذلك بعد استنفاد الوسائل و الالیات الداخلیة في بلده و قد ادى اللجوء المباشر امام ھذه 
الھیئات الاوروبیة الى تكریس حمایة اكبر للمواطن الاوروبي من خلال توفیر حمایة 

 لحقوقھ و حریاتھ. كبیرة
 الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان  -2
اصدرت منظمة الدول الأمریكیة لحقوق الانسان  22/11/1969بتاریخ  

الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان و ذلك في مدینة سان خوسیھ ، و قد دخلت حیز 
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تي في مادة، یأ 82، احتوت ھذه الاتفاقیة على 31 1978یولیو  18التنفیذ بتاریخ 
مقدمتھا تعھد الدول الاعضاء باحترام الحقوق و الحریات المضمنة في الاتفاقیة ، كما 
تعھدت الدول الاعضاء بان تتخذ كافة الاجراءات بین التشریعات و غیرھا من التدابیر 

 32التي تضمن تطبیق و تنفیذ نصوص الاتفاقیة في الواقع 
مدنیة و سیاسیة و  من اھمھا الملاحظ على ھذه الاتفاقیة انھا تتضمن حقوق 

الحق في الحیاة الكریمة ، و منع الرق ، و الحق في احترام الخصوصیة و الحیاة 
الخاصة ، و حریة التعبیر ، و تكوین الجمعیات و الحریة في التنقل و الاقامة و الحق 

 .33في المشاركة السیاسیة ، اضافة الى حقوق الطفل و غیرھا من الحقوق 
تفاقیة باحتوائھا على تفاصیل اكثر فیما یتعلق بحریة الرأي و تتمیز ھذه الا

التعبیر من ایة اتفاقیة دولیة أو اقلیمیة أخرى ، حیث تتجلى ضمنھا حریة التفكیر ، و 
 .34حریة الاعلام و الحق في المعلومة و نقلھا ...الخ 

 المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  -03
المیثاق الافریقي لحقوق  1981سنة  اقرت منظمة الوحدة الافریقیة في 

، و قد اقر ھذا المیثاق  21/10/1986الانسان ، و دخل ھذا المیثاق حیز التنفیذ بتاریخ 
 .35كآلیة لتنفیذ ما تضمنھ انشاء اللجنة الافریقیة لحقوق الانسان 

یلاحظ على ھذا المیثاق خلوه من انشاء محكمة افریقیة لحقوق الانسان ، كما 
المیثاق غموض و لبس فیما یخص الالتزامات الملقاة على الحكومات یشوب مواد 

الافریقیة في مجال حقوق الانسان مما یجعل ھذا المیثاق في مرتبة ادنى من نظیره 
 الاوروبي و الامریكي .

ان غیاب محكمة افریقیة لحقوق الانسان تضمن تطبیق مواد المیثاق و من 
لتزامات التي یتوجب أن تفي بھا الحكومات قبلھا وضوح مواده من خلال توضیح الا

الافریقیة یجعل من رؤیة ترقیة حقوق الانسان و احترامھا للمواطن الافریقي أمرا 
 مشكوكا فیھ ..

یلاحظ ایضا على المیثاق الافریقي لحقوق الانسان محاولتھ التوفیق بین حقوق 
اھم ھذه الحقوق حق الانسان و حقوق الشعوب او ما یسمى بحقوق الجیل الثالث و من 

 تقریر المصیر و الحق في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و في سلامة البیئة .
 المیثاق العربي  لحقوق الانسان  -04

صدر المیثاق العربي لحقوق الانسان و اعتمدت أول نسخة منھ بموجب قرار 
خة الثانیة ،ثم صدرت النس10/12/1997مجلس جامعة الدول العربیة المؤرخ بتاریخ 

 منھ و اعتمدت من قبل القمة العربیة السادسة عشر.
یلاحظ على ھذا المیثاق تناول مواده الحقوق المدنیة و السیاسیة و الاقتصادیة 
و الاجتماعیة و الثقافیة  في الاطار العام للشرعة الدولیة ، مع النص على استفادة كل 

الحقوق على شرط الجنسیة للدولة  فرد بھذه الحقوق  و لا یقتصر الاستفادة من ھذه
 الطرف في المعاھدة ، بل یتمتع بھا حتى المقیمین من غیر العرب .

یلاحظ على المیثاق العربي لحقوق الانسان للدول الاطراف التحلل من 
التزاماتھا في ھذا المیثاق في حالة الطوارئ التي تھدد الامة مع استثناء خمس مجالات 

اولھا التعذیب ، و الإھانة ، كما لم یتضمن المیثاق النص على  لا یمكن التحلل منھا و
أي آلیة لتنفیذ احكامھ و اقتصر الأمر على انشاء لجنة خبراء حقوق الإنسان مع 

 افتقارھا لأي اختصاص فعلي .
III-  المصادر الوطنیة 

یقصد بالمصادر الوطنیة كل ما یصدر داخل الدولة من نصوص تتعلق 
من اسمى وثیقة في الدولة و ھي الدستور مرورا بالتشریع و بحقوق الانسان و یبدأ 

انتھاءا بالعرف و من دون ان ننسى احكام المحاكم الوطنیة و لاسیما في الدول المتمدنة 



          د زعبال محمد

238 

 التي لھا باع طویل في مجال حمایة حقوق الانسان و ترقیتھا و ضمان انفاذھا .
الاھمیة المصدر یعتبر ھذا المصدر دو اھمیة كبیرة و قد یسبق في ھذه 

الدولي و العلة في ذلك انھ عند حدوث انتھاك لحقوق الانسان فأول جھة یتوجھ الیھا 
ضحیة ھذا الانتھاك ھي المؤسسات الموجودة داخل الدولة نفسھا و اولھا السلطة 
القضائیة و انتھاء بالمنظمات سواءا كانت حكومیة او غیر حكومیة ، و بالتالي یصبح 

لھ اولویة التطبیق بمناسبة ھذا الخرق قبل اللجوء الى المؤسسات القانون الوطني 
 الدولیة المعنیة بحقوق الانسان.

یجب التنبیھ الى مسالة جوھریة فیما یخص  المصدر الوطني لحقوق الانسان 
، لمل لھذا الاخیر من انعكاس مباشر على المواطنین داخل الدولة او بصورة اعم 

 ك ان ھذه الحقوق و المقیمین داخل الدولة ، ذل
الحریات التي تعنى بحقوق الانسان نجدھا تضمن في عدة نصوص   و 
تشریعات مختلفة ، فالدساتیر في كل الدول لا تخلوا من فصل خاص للحقوق و 

 الحریات الاساسیة بما یفض ترجمة ھذه المبادئ الدستوریة في 
لنصوص العقابیة و التشریعات الوطنیة و منھا ان قانون العقوبات مثلا یقر ا

الافعال التي تجرم الانتھاكات المتعلقة بحقوق الانسان و، و قانون الاجراءات الجزائیة 
یتضمن كل النصوص التي تضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة و لاسیما حقوق 
المتھم باعتباره الطرف الاضعف بین اطراف الدعوى ن و قانون الاعلام یتضمن 

التي تحمي الحق في الاعلام و حمایة الصحفیین و تسھیل اداء مھامھم  القواعد القانونیة
و قانون الاحزاب السیاسیة یضمن حریة الممارسة السیاسیى و ابداء الرأي و التداول 

 السلمي على السلطة.....الخ .
ھم المصادر الوطنیة التي كان لھا الاثر البارز في اقرار حقوق أمن    

المستوى الوطني و  التأثیر الكبیر لذلك على المستوى الدولي  الانسان و ترقیتھا على
 نذكر : 

 وثیقة العھد الاعظم ( الماجنا كارتا ) او الشرط الاعظم  -أ -
بانكلترا و كانت من نتائج ثورة النبلاء  1215صدرت ھذه الوثیقة في سنة  

ي و ھو على الملك الذي ھدد مصالحھم بطغیانھ و قد جاءت ھذه الوثیقة لھدف اسا
الحد من سلطات الملك المطلقة آنذاك ، و تتضمن ھذه الوثیقة على احكام اساسیة فیما 
یتعلق بوجوب التزام النزاھة و العدالة في الإدارة و القضاء  و ضمان الحقوق 
الشخصیة لكل فرد ، و صیانة حقوق الاقطاعیة من خلال إلغاء الضرائب الاستثنائیة 

36. 
لاحقا لیستفید منھ عموم الشعب الانجلیزي في المملكة  انتقل أثر ھذه الوثیقة

المتحدة من خلال تقدیمھ لعریضة الحقوق التي اصطلح علیھا بملتمس الحقوق أو 
 .37 1701و مذكرة الخلافة الملكیة سنة  1698مشروع الحقوق و ذلك في سنة 

لقد كان للماجنا كارتا الأثر البارز لاحقا على انكلترا و جمیع أوروبا 
الاقطاعیة و لقد أصبحت  ھذه الوثیقة   لاحقا موئل للحریات الإنكلیزیة التقلیدیة و 

 مصدر لعدد من القواعد الضامنة لھذه الحریات. 
IV-  المصادر الدینیة 

ینظر الى المصادر الدینیة بكونھا ھي التي وضعت الأساس الفكري و 
لیست نتاج الحضارة النظري لحقوق الإنسان ، و مما لا شك فیھ أن حقوق الانسان 

الغربیة كما یشاع ، بل أن جوھر ھذه الحقوق و جذورھا تجد مصدرا لھا في الرسالة 
الاسلامیة ، و تبعا لذلك یعتبر الدین الاسلامي ھو اول من قرر المبادئ الخاصة 
بحقوق الانسان و ارسى اسس القانون الدولي لحقوق الانسان بل اكثر اول من اشار 

ئیة التي تعتبر الیوم من الحقوق الجدیدة او الحدیثة التي یناضل من الى الحقوق البی
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 . 21اجلھا المجتمع الدولي في القرن ال
یعتبر الانسان في الشریعة الاسلامیة الغایة المثلى في تأسیس حضارة تقوم 
على الخیر و السلام ، و من أجل ذلك وجھ الاسلام عنایتھ الیھ فقومھ من خلال طبیعتھ 

38. 
 :تمةخاال

تعد حقوق الانسان من المواضیع التي شغلت و لازالت تشغل المجتمع الدولي 
إلى یومنا ھذا ، لما لھا من أثر مباشر على استقرار السلم و الامن الدولیین  و رقي 
الدول و الشعوب و مقیاس لتحضرھا ، و إذا كان  فقھاء القانون قد فصلوا في مسألة 

ة لكون الاول لصیق بالإنسان و سابق لكل تنظیم مھما اسبقیة الحق عن الحریات العام
كان نوعھ و حتى الدولة القومیة الحدیثة ، و كون الثانیة ولیدة القانون ، فأن المجتمع 
الدولي و مند وثیقة الماجنا كارتا لم یتوانى في التأسیس لمجموعة من الصكوك الدولیة 

نیھا في شكل قواعد قانونیة من أجل من اجل توسیع مجال الحقوق و فئاتھا و سعیا لتقن
اعطاء الصبغة الامرة لھذه القواعد و بالتالي تضمینھا في التشریعات الوطنیة للدول و 

 التأكید على الزامیتھا لھذه الاخیرة .
لكنھ و بالمقابل فان ایجاد قواعد قانونیة تعنى بحقوق الانسان في جمیع 

حتى مسایرة لبعض الاوضاع الاستثنائیة المجالات و تشمل جمیع الفئات من البشر و 
لا یكفي للرفع من مجال الحمایة و بالتالي حرص المجتمع الدولي و بصورة متوازیة 
على ایجاد الیات قضائیة و قانونیة اجرائیة من اجل ضمان تطبیق قواعد حقوق 

 .الانسان سواء كانت ھذه الالیات دولیة او اقلیمیة و حتى وطنیة
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